
العولمة و الأبعاد العلمية و الثقافية لدور المرأة في الخليج 

مقدمة:



( في قفزته لللحاق بالمجتمعات المتقدمة، نظر مجتمع الخليج ألي نصفه الضعيف( المرأة) نظرة مزدوجة، فقد أتاح لها فرص محدودة في العلم و العمل، وكبلها في نفس الوقت بأغلال جديدة أخذت تناضل منذ مطلع الخمسينات من هذا القرن كي تتخلص منها)
 كتبت هذا الكلام في وسط السبعينات، علي وجه التحديد قبل اكثر من ربع قرن، وهو قول لم أتبين علي وجه الدقة سبب الحيرة التي انتبتني، ألان اعرف بعضها، فموضوع المرأة في مجتمعاتنا هو جزء من البحث عن الهوية و تحديدها، وهي هوية لا زالت ضبابية غير محددة، زادتها سرعة التغير في مجتمعاتنا تشوشا.

 وقتها كنت قد تخرجت توا و بدأت التدريس في الجامعة، وكانت طالباتي بين أواخر عقدهم الثاني وبداية الثالث، يلبسون الملابس الغربية الحديثة، و اذكر انه في ذلك الوقت كان يدعي المبني جيب، وبعد عقد من السنين فقط، لبست الفتيات، وهم في نفس السن السابق ومن نفس البيئة الملابس الطويلة تحول ألي حجاب و ما لبث أن تحول ألي نقاب، إننا هنا أتحدث عن الشريحة الاجتماعية، وليس عن أشخاص بذاتهم.

 واحدة من المحجبات في ذلك الفصل البعيد في الجامعة دخلت معي في نقاش، فأسالتها عن فهمها جزء اجتماعي في الدين ،وهل المسلمون سواسية، قالت بحماس نعم، فأسالتها هل يمكن لها أن تتزوج من (وذكرت لها فئة اجتماعية) فقالت بشيء من الحدة لا طبعا فأنا من ………  ذلك ما اقصده اليوم بالهوية، و البحث عنها، هذا عن المرأة و الهوية

 أما العولمة فمن ضمن أهم الندوات التي عقدت مؤخرا لمناقشة ظاهرة العولمة وتداعياتها فيما خص العرب ندوة ( العرب و العولمة) يشير محمد الأنصاري ألي انه ( أيا كانت الاستنتاجات و الرؤى بشان ظاهرة العولمة علي الصعيد الدولي، من جوانبها المختلفة، فان ما ينبقي أن يستحوذ علي اهتمامنا الفكري ..هو تأثير الظاهرة ليس في السطح السياسي أو الاقتصادي أو الثقافي العربي، إنما في شبكة العلاقات الاجتماعية التقليدية في القاع السوسيولوجي العربي..)

وهي ملاحظة جديرة بالاهتمام و خاصة أن لها علاقة بموضوعنا المطروح( المرأة و العولمة) وخاصة المرأة في الخليج،فلألفية الثالثة تحمل لنا كعرب بشكل عام و كعرب في منطقة الخليج بشكل خاص تحديات هي نتاج التقدم التقني والفني في الربع الأخير من القرن العشرين الفائت، فما عرف بالعولمة هو النتاج الكلي الذي يمكن أن يؤثر في علاقات المجتمعات المختلفة نتيجة سرعة نقل المعلومات وانتقال الأفكار والأشخاص، وتداخل المصالح المحلية و الدولية،ولكن المصطلح هو في الأساس اقتصادي ومن ثم سياسي، تابع أو نابع من ما سمي ب( النظام الاقتصادي العالمي الجديد)
، فالعولمة و الأمر كذلك لها محتوى أساسه الاقتصاد، أما ما جاوره فهو سياسة وثقافة
.

و العولمة ليست ظاهرة جديدة كفكرة ، ويتحدث البعض عن ( عولمة أولى ) و (عولمة ثانية)
 فقد وجدت منذ وجد الاتصال الإنساني،ولكن ما يجعلها ملاحظة في الهزيع الأخير من القرن العشرين وفجر القرن الواحد و العشرين، هو سرعتها وتأثيرها علي الكثير من مظاهر النشاط الإنساني، خاصة الاقتصادي و المعلوماتي،ومع ظهور و انتشار الاقتصاد الإلكتروني ونمو الشركات دولية النشاط، و الاتصال الإلكتروني( ثورة الاتصالات) ظهرت فكرة العولمة في المجال الثقافي وتداولت بكثرة.

من أحد خصائص ( العولمة) أنها لا تتصف بصفة محددة وقاطعة، فقد وصفها جلال أمين بأننا العرب نتعرف علي ظاهرة العولمة مثل ما يصف مجموعة من العميان الفيل( كل يصفه حيث يلمسه)

ينظر البعض ألي العولمة بأنها ( سيادة الثقافة الأمريكية وهيمنتها على شتى صور الحياة و السلوك الإنساني في جميع أنحاء العالم)
، وينظر البعض الآخر أنها ( قدر لا يد منه) وفيها قدر من التدخل السياسي في الشان الخاص للدول من قبل الدول الكبرى، خاصة بعد تجارب تيمور الشرقية وكوسوفو.

في تصوري أن العولمة هي استمرار الرياح الغربية اللبرالية التي ما فتئت تهب علي العالم الثالث ومنه منطقتنا الثقافية ( العرب) ومنطقتنا الإقليمية( الخليج) تزداد سرعة و كثافة وتأتى بأمطار و لكن ليس بالضرورة أن هذه الأمطار مفيدة للاستنبات أو نستطيع أن نستفيد منها علي الوجه الأفضل، كما انه ليس من الضرورة أن تُخلف الحَسن و الجميل في نتائجها كما خلفته في أماكن أخرى، ولكن تبقي الحقيقة أنها هنا ومؤثرة، خاصة بعد سقوط النظرية الشمولية في الاقتصاد، في الفترة بين عام 1950 و 1971 تحولت الدول التي يقطن بها حوالي 33% من سكان العالم من نظام اقتصاد السوق ألي نظام التخطيط المركزي، لتعود مرة أخرى منذ التسعينات الماضية ألي حظيرة اقتصاد السوق، في ضوء قناعة تكاد تكون ثابتة أن نظام السوق الحر هو النظام الاقتصادي الذي يمكنه تحقيق نمو طويل الأجل في مستوى المعيشة للناس، ويحمل معه أيضا قيم التنافس و الشفافية و الحريات الفردية.

لن نحقق شيا من حسنات العولمة أن كانت حسناتها اكثر ( طبعا لها سلبيات) ومن بعضها المشاركة السياسية و حقوق الإنسان، و الشفافية، والسوق العالمي، وحقوق المرأة، والتعددية ألي آخر عناوين العولمة، أن لم نحقق تغيرا في الموقف الثقافي العام في مجتمعاتنا و خاصة( وهذا  هو الموضوع المطروح) قضايا و أوضاع المرأة.

أحد عناصر العولمة التي لها علاقة بالوضع الاجتماعي وتقع في دائرة البحث هي النزعة اللبرالية الاجتماعية و السياسية التي تحملها العولمة لتسهيل مهماتها الأخرى، فدراسة تأثير العولمة علي أحوال المرأة هو من قبيل دراسة العامل المتحول وارتباطه بالعامل المستقل، فالسياسة و الاجتماع شريك فاعل في التأثير على سلوك الفرد والمجتمع، فالنزوع ألي الحرية ضد القهر و المساواة ضد التفرقة، وسيادة القانون بدلا من احتضان الأعراف هو ما تسعي لتحقيقه العولمة، و ينعكس في  تفعيل دور المرأة في الإدارة و الاقتصاد، وتشجيع مؤسسات المجتمع المدني من جانب، و تقليل دور الدولة و المؤسسات التقليدية في وضع نظم ومحرمات خاصة بالمجتمع، لان المجتمع لم يعد معزولا أو قابل للعزل في ظل العولمة الجارف.

العولمة و المرأة: من المنظور العام ألي المنظور الخاص

لقياس وضع المرأة في الخليج والمتغيرات التي تأتى بها العولمة( علي غموض المفهوم الأخير و الاختلاف على توصيفه وحساب نتائجه) فالعولمة تبدو لنا كسيف ذو حدين، فهي أداة لتحقيق نمو اقتصادي، ونشر التقنية الجديدة، ولكنها أيضا عملية مثيرة للجدل باعتبارها تتعدى على السيادة الوطنية،وتعمل على تآكل التقاليد والثقافة المحلية، وتهدد الاستقرار الاقتصادي و الاجتماعي
، وقد تنتج العولمة تآكل بعض جوانب الثقافة التقليدية، ومنها دور المرأة في الخليج، وهنا نتحول من العام ألي الخاص، إذ أن العولمة، في هذا الإطار تقدم لمجتمع الخليج و المرأة فيه دافعا لمغادرة بعض الممارسات التي قيدت حكتها في التنمية الاجتماعية.

من هنا يجب أن نوجه البحث ألي أربع قضيا رئيسة.

1- الاستقلال المادي للمرأة في الخليج.

2- تعليم المرأة

3- الوضع القانوني

4- الإطار الثقافي العام في النظر للمرأة في المجتمع
هذه العوامل الأربعة ليست بالضرورة متعاقبة ولكنها متداخلة، ويغذي بعضها بعضها الآخر، ولا يعني تحقق بعضها فقط أن تحق المرأة في الخليج إيجابيات العولمة بشكل تلقائي.


الاستقلال المادي: 

ليس المطلوب هنا مناقشة حقوق المرأة القانونية في تراثنا الإسلامي، من تمكنها من التملك و لاحتفاظ بمالها بعيدا عن زوجها أو( ولي أمرها)!،
 ولكن المطلوب هو فهم العلاقة الطردية بين ( استقلالها ألمادي و استقلالها الشخصي) أي قدرتها علي الانفراد باتخاذ قرارات خاصة بها بعيدا عن الضغوط المادي، في المجتمعات الغربية، هذه الخاصية ( الاستقلال المادي طريق يودي في النهاية ألي استقلال تام للمرأة في تلك المجتمعات، في مجتمعاتنا قد يؤدي ألي استقالا نسبي في بعض شأنها،ولكنه دون تضافر العناصر الأخرى( خاصة القانوني و الثقافي) ليس بالضرورة انه يؤدي ألي استقلالية شبه كاملة.


في مجتمعاتنا هناك حضر اجتماعي على ( حريات أساسية للمرأة) تكاد تفقدها حقوقها الإنسانية، فهناك نقاش دائر بين ( سلفية الزمان) و( سلفية المكان) فالإسلاميون و التقليديون وهم تيار واسع ومؤثر في معظم المجتمعات العربية،يتهمهم مخالفوهم في موضوع المرأة ( وموضوعات اجتماعية أخرى) يتهمونهم بسلفية الزمان،وبأنهم لم يبرحوا ممارسات كانت سائدة في زمن غير زمانهم بالنسبة للمرأة، أما هم ( الإسلاميون بمختلف اجتهاداتهم و التقليديون أيضا) فان التهمة المضادة لمعارضيهم هي ( سلفية المكان) هي التهمة التي تساق للمعارضين بالاوانهم المختلفة، ويفسر ذلك أن ما يطالب به هؤلاء تجاه المرأة ( خروج ألي العصر) هو ولوج قسري لمجتمعات لها ثقافة مختلفة، دون الالتفات ألي (العرف و الفضل)
، ويبدو أن الأخير ، العرف و الفضل قبل الشريعة، هو الحاكم في مفاصل المجتمع، فهكذا تبدو المعركة لأنصاف النساء جزئيا في مصر عن طريق إصدار قانون يبيح لهن الانفصال عن الزوج ( الخلع) وهو مأخوذ من الشريعة الإسلامية و مستند ألي نصوص قرآنية
 ،و يحقق للمرأة السفر المقرر في الدستور المصري ( مادة41) دون عقبات، يقف العرف معارضا شديدا لمثل هذه الحقوق، كما يبدو في الجهاز التشريعي المصري.


وستظل وجهتي النظر هاتين متزامنتان في المجتمع العربي في الخليج، وتعبر عن واقع موضوعي لا يمكن تجاوزه في وقت قصير،وجهة نظر تستظل بما تفهمه من النصوص الشرعية أو ما تفسره، ووجهة نظر أخرى ترى الواقع المعاصر و تتكيف معه.


وفي رسالة مفتوحة لكاتبة سعودية لمجلس الشورى السعودي تناقش مبكرا نوره عبد العزيز الخرجي
 حول قضية اصطحاب المرأة (لمحَرم) عند سفرها هل هو ضرورة دائمة، فتقول ( صرختي هذه المرة لمجلس الشورى حول بعض القوانين التي لأشراف الرجال على النساء و التي في نظري تحتاج ألي إعادة نظر، النظام في الإسلام-في فهمي- أن المرأة التي تحتاج ألي أشراف عائلي عند الزواج لا بد أن يؤخذ في الحسبان نضجها وحسن فطنتها فان كانت كذلك تستطيع أن تزوج نفسها، وفقط مدرسة فقهية واحدة من مدارس الفقه هي التي تأخذ بالقول أن المرأة لا تستطيع بالمطلق الحكم بتوازن في المسائل، وعندما تسافر المرأة، فان موضوع المحرم ( أما الزوج أو شخص آخر يحرم الزاج منه)، فحسب المتبع في بلادنا يحق للمرأة أن تسافر ما دام لديها تفويض ( تصريح) من أهلها، هذا لا يعني أن المحرم يمكن أن يقال عنه ( وصي) ففي بعض الأوقات نري صبيا عمره خمسة عشر عاما يعامل كوصي علي والدته في السفر و عمرها أربعون عاما، بالنسبة للإسلام فأنها هي التي تكون وصية عليه لصغر سنه لا العكس.


وتذهب نوره لنقد نظام ( المحرم) فتقول أن هذا التقليد لم نره إلا منذ عشرين سنة‍‍‍‍ في بلادنا‍!
 وتضيف أنها ليست ضد منع الزوجات و البنات من السفر دون موافقة الزوج أو الأب، هذا إذا كانت وحيدة أو بصحبة أبنائها الصغار ، ولكن أن تعطي هذه السلطة للابن أو الأخ أو العم و الخال بان يكون له سلطة تقرير ما إذا كانت تسافر أم لا، فذلك هو الذي أعارضه، لان أحدهما قد يتعنت و يمنع السفر حتى في حالة الضرورة.


نرى هنا أن هناك رأي نسائي يريد تحديث نظام حرية المرأة في السفر و التنقل، لا إلقائه، لأنه عرف ضارب في جذور المجتمع، ومهما كانت الاستقلالية المالية الشكلية لمثل هؤلاء النساء، فلن يجدي أن يحصلوا علي استقلالية مكملة في شؤونهم الخاصة أو العامة.


استقلال المرأة المادي يعني في بعض منه حصولها علي دخل، وفي الغالب بعني هذا دخولها ألي سوق العمل،ورغم التحسن الكبير الذي طرأ في الربع الأخير من القرن العشرين علي فرص المرأة في الخليج للدخول في سوق العمل فان المضايقات الأخرى التي تحد من استكمال استقلالها لا زالت قائمة.


في بلاد عديدة من الخليج العربي خطت المرأة في سوق العمل خطوات كبيرة، ودخلت تقريبا في الكثير من مجلات العمل، ففي الإمارات العربية المتحدة مثلا
 بعد أعطى التعليم بعض نتائجه فهي تشكل حوالي 40% من مجموع العمالة في القطاع الحكومي
،وفي بعض المهن التقليدية للمرأة هناك نسبة اكبر من الأشغال النسائي، ففي مدارس الحضانة هناك تشغل النساء كمدرسات في هذه المدارس نسبة أل 100 %،و 55% من المدرسات في المدارس الابتدائية، و في المدارس المتوسطة هناك 65% من قوة التدريس من النساء، و تلعب المرأة دورا في القطاع الصحي، واحد من كل ثلاثة من الأطباء و الصيادلة و الفنيين هم من النساء، كما تشكل النساء 81% من هيئة التمريض
.

 انخراط المرأة الإماراتية في سوق العمل له علاقة بالتاريخ الاجتماعي لهذه المجتمعات و التي كانت في الغالب منفتحة على الآخر،في المجتمع التقليدي في الإمارات لم تبقي المرأة في المنزل، النساء في الجبال و الواحات و الموانئ لعبوا دورا مساعدا ونشيطا في الاقتصاد التقليدي الزراعي و الرعوي، ومثلها في بقية مناطق الخليج فان المرأة الإماراتية اعتنت –في غياب الرجال- بالأسرة و البيت و الأطفال.

 كما ساعدت سياسات الدولة الحيثية المصمصة علي تشجيع يد عاملة اكبر من النساء الدخول في سوق العمل، وتلعب وسائل الأعلام الإماراتية دورا بارزا في هذا التشجيع، مما يشجع فتيات اكثر للدخول في سلك التعليم الجامعي و بالتالي ألي سوق العمل، وتناول برامج مخصصة للمرأة التثقيف العام بهذا الاتجاه  كما تلعب الصحافة دورا مؤزرا، وقد تزايدت نسبة النساء العاملات في وسائل الأعلام في دولة الإمارات بين سنوات 1980 و 1994 ألي الضعف، بجانب أن المرأة الإماراتية قد سبقت بعض أقرانها في الخليج في العمل في جهاز الشرطة، كما أنه باستطاعتها ألان أن تلتحق بالقوات المسلحة
.

في هذا المثال المتقدم لا زالت المرأة في الإمارات رغم حصولها علي حرية اقتصادية نسبية و مجال واسع للعمل، بسبب صغر القاعدة السكانية و الوفرة المالية النسبية، إلا أن المعوقات الاجتماعية التي تواجه زميلتها في الخليج تواجهها أيضا، وهي قيود اجتماعية تراثية، تعوق من انطلاقها، فهناك بعض المقاومة لعمل المرأة في الإمارات من بعض الأوساط الاجتماعية، بعض الرجال مثلا يعارضوا أن تعمل المرأة بالإطلاق، ففي صيف سنة 1995 قررت الدولة أن تشجع كل من يريد أن يعمل بتسجيل الطلبات لدي دوائر وزارة الداخلية بين أل 15594 طلب كان هناك 61% -9589 من الطلبات الخاصة بالنساء، يتراوح أعمارهن بين ال18 عاما و ال60 عاما، حوالي 12% منهن يحملن درجة جامعية من نوع ما،وقد وعدت الدولة أن تجد لهم عملا.

هذه الأرقام في وسط العقد الأخير من القرن الماضي ( يبدو وكان العبارة تحمل رنين فترة زمنية سابقة!) تدل على أن الإقبال علي العمل من النساء في دولة الإمارات هو إقبال كبير، وله علاقة أيضا بالتوق الاستقلالية الاقتصادية و اجتماعية، كما أن المراقب يجد أن هناك عمل للنساء خارج القطاع العام و الخاص، بمعني الأعمال ذات المردود الاقتصادي المعتمد علي العمل اليدوي و الحرفي، وفي أسواق الامارت تلاحظ من هؤلاء النسوة الكثير، اللذين افترشوا بعض ( البسطات) لبيع سلع صغيرة.

 إلا أن البحث عن استقلال اقتصادي للمرأة يواجه  في دولة في الإمارات- كما في بعض بلدان الخليج الأخرى- بأشكال من المقاومة عديدة، فهناك ظاهرة المضايقة -Harassment – المنتشرة في مجتمعات الخليج ضد النساء في مواقع العمل أو في الإمكان العامة، و التي تأخذ شكل المضايقة الشخصية أو العامة، وتنكر المظاهر من هذا النوع المزعج، ولا تجد اغلب النساء القدرة أو الفرصة للشكوى أو حتى المقاومة، يتحدث مقال
في جريدة عرب نيوز فيحكي الآتي ( رجل كان مع زوجته يتسوق في أحد أسواق جدة الكبيرة،وتركها لبضع دقائق فقط، فجاء أحد الشباب ووضع قصاصة ورق بها رقم تلفونه في حقيبة يدها دون أن تنتبه، وقد اكتشفت الورقة بعد ذلك عند وصول الزوجين للبيت، وفي مظاهر أخرى يتجمع بعض الشباب لمضايقة سيدة أو فتاة باتباع مسارها بالسيارة أن كانت تقود السيارة، وقد حدث بعض الحوادث المفجعة نتيجة مثل هذه المضايقات، غير أن الأمر بدا أيضا في أماكن العمل، وعلاقة الرؤساء بالمروسين من الجنس الاخر، مثل هذا المضايقات تعني أولا النظرة الدونية من قبل الرجل للمراة و تعني أيضا أن تتحمل المرأة عبا آخر غير عبئ الخروج للعمل، قامت الإمارات العربية المتحدة باتخاذ خطوات فعالة لضبط الأمر عن طريق نشر صور الشباب المدمنين على مثل هذه الافعال في الجرايد المحلية، مما يعنى أن الظاهرة جدية.

الثقافة السائدة:


الثقافة السائدة هي بيت القصيد وهي حجر الزاوية التي نرى ضرورة الانطلاق منها في مناقشة المشروعات الحضارية، لان الذي لا ينطلق من الثقافة السائدة ( الواقع) 
إنما يظل عائما في المطلق و العام، طوال القرن الفائت وتاريخ الأفكار ينقل لنا أن الواقع الفكري العربي يرفض الأفكار الجديدة، وكم هو مؤلم أن نرى أن بعض فكرنا العربي يدور في حلقة مفرغة لان المجتمع يقاوم استيعاب الجيد وهضمه، منذ قاسم أمين ألي فؤاد زكريا ألي محمد الغزالي ( لتسمية البعض منهم فقط) مرورا بمحمد عبده وطه حسين وشكيب ارسلان و غيرهم من الدعاة الفكريين، يكاد المرء يلحظ أن الأفكار المتداولة تعود للتداول من جديد.

التفرقة ضد النساء، ممارسة مغروسة في الثقافة العامة لقطاعات واسعة من مجتمعات الخليج، وهي تفرقة نابعة من الأعراف و التقاليد، فقد واجه المرأة في الخليج صعوبات شتى في التعليم و العمل، ولا زالت تواجه الكثير من عدم المساواة في الحقوق و الواجبات

وضع المرأة في الخليج في الظروف الاقتصادية الجديدة:

قد يفرض الوضع الاقتصادي الجديد في الخليج بسبب السياسات المالية التي تتبني الانكماش والمتجهة ألي الترشيد، والتي تبشر بانقضاء (دولة الرفاه) انعكاسات سلبية على وضع المرأة، فهناك ألان في كل الدول الخليجية فائض عمالة من المواطنين، وتحولت العمالة المقنعة ألي عمالة سافرة في أوساط الشباب و الخرجين، وقد تدفع المرأة في ظل  توجه اجتماعي محافظ أن تدفع ثمن هذا الوضع الاقتصادي بتقليص الفرص
� ورقة مقدمة من محمد الرميحي للمشاركة في مؤتمر (المرأة الخليجية و الألفية الثالثة، الفرص و المعوقات و الأدوار المطلوبة ( البحرين 7، 8 مارس 2000)


� انظر دراسات عن اوضاع المرأة في الكويت و الخليج العربي ( كتاب المؤتمر الإقليمي الأول للمرأة في الخليج 12-24 أبريل 1975) عقد المؤتمر الثاني في الكويت أيضا سنة 1981، والثالث في أبوظبي أواخر مارس 1984 ونتيجة لضعف التوثيق فان البحوث في هذه المؤتمرات تكاد تفقد.


� عصر النهضة ص.55


� انظر في هذا الورقة البحثية المقدمة من د. عبد العزيز محمد الدخيل، في اللقاء السنوي الواحد و العشرين لمنتدى التنمية دبي:3، 4 فبراير 200.


� انظر تفصيل العناصر الاقتصادية في الورقة التي ذكرت فيما سبق.


� سيد ياسين الأهرام الدولي 23 أبريل 1999.


� جلال أمين ( العرب و العولمة) ندوة عقدت في القاهرة مايو 98.


� العولمة و التحولات المجتمعية في الوطن العربي : عبد الباسط عبد المعطي في المستقبل العربي ديسمبر 99


� روبرت جي سمويل: من ينتصر وعود العولمة، أم محاذيرها ،وجات نظر عدد 13 فبراير  2000 ص.34.


� هناك آراء عديدة وفي بعضها متناقض ؛ول ( وضع المرأة في التراث) بعضهم يدعو ألي الكثير من الانفتاح و يؤيد ذلك بمقولات تراثية و بعضهم يرى أن خروج المرأة من البت ( فتنة) انظر في ذلك علي سبيل المثال لا الحصر كتاب ( وضع المرأة في العالم الإسلامي) من منشورات المنظمة الإسلامية للتربية و العلوم و الثقافة: ايسسكو 1994: أعمال ندوة عقدت في القاهرة أغسطس 1991.


� انظر في تفصيل ذلك :هبة رؤف عزت ( نحو حركة جديدة لتحير المرأة) ورقة مقدمة للمؤتمر الدولي للمساهمات الحضارية للمرأة. أبريل 1998 الكويت.


� عادل أبو زهرة، جريدة الأهرام 19 يناير 2000.


� نوره الخرجي كاتبة من المدينة نشرت رسالتها المفتوحة علي شبكةARAB NET وجاءت تعليقات حولها من كل أنحاء العالم.


� المصدر السابق


� أخذت المارات كمثل متوسط لعمل المرأة وتتراوح التجربة بين دول الخليج بمثل تجربة المارات أو الكويت أو عمان


� انظر إحصائيات حكومة الإمارات في الشبكة العربة للإنترنت.


� نفس المصدر السابق


� نفس المصدر السابق


� أبو عادل:  مقال في جريدة  Arab News 28 مارس 1997.Female Harassment in Saudi Arabia


� انظر ملف ( حول المرأة العربية: دراسة حالات) المستقبل العربي عدد 250 ديسمبر 1999 ص.ص.113-142





2
1

